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  لجنة وضع المرأة
  نالدورة الثامنة والخمسو

  ٢٠١٤مارس / آذار٢١-١٠
متابعة أعمال المؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة والـدورة           

: ٢٠٠٠المـرأة عـام     ”الاستثنائية للجمعية العامة المعنونـة      
المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحـادي         

لاسـتراتيجية والإجـراءات    تنفيذ الأهـداف ا   : “والعشرين
الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيـد         

  من الإجراءات والمبادرات
  

بيان مقدم مـن مركـز الحقـوق الإنجابيـة، وهـو منظمـة غـير حكوميـة ذات مركـز                 
  استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  
 مـن قـرار   ٣٧ و ٣٦ميمه وفقـا للفقـرتين   تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تع    

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  البيان    
لــدى الــتفكير في نجاحــات وتحــديات الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة يجــب أن تــوفر فعاليــة    

 خطـط وضـع  لحقوق النساء والفتيـات التوجيـه   تعزيز وحماية  في  الإطار الدولي لحقوق الإنسان     
وقــد اعترفــت المعــايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان بالــصلة بــين حقــوق المــرأة . قبلفي المــستالتنميــة 

ــة هــي بالدرجــة الأولى مظــاهر      ــهاكات الحقــوق الإنجابي ــة، ممــا يوضــح أن انت والحقــوق الإنجابي
  .للتمييز والفقر والعنف

قــدرتها علــى تكــون ، المــرأة في المــساواة وعــدم التمييــز لا يــتم إعمــال حقــوقوحيثمــا   
وعلـى  .  بخيـارات نافعـة بـشأن إنجابهـا محـدودة          خـذ على خدمات الصحة الإنجابيـة والأ     الحصول  
، حيثما لا تكون المرأة قادرة على الحـصول علـى خـدمات الـصحة الإنجابيـة،                  من ذلك  العكس

ن تواجههمــا المــرأة نتيجــة للأثــر المتبــاين الــذي يترتــب علــى   اوالتمييــز اللــذتتفــاقم اللامــساواة 
 فريـدة قائمـة علـى نـوع الجـنس           اتوتواجـه المـرأة عقب ـ    . حة المـرأة وحياتهـا     بالنسبة لـص   نجابالإ
لمـرأة كـأم   ل عـن التمييـز؛ والقوالـب النمطيـة        ئةشانوهذه العقبات   إعمال حقوقها،   يتعلق ب  مافي

وعلـى الـرغم مـن أن الأهـداف         .  التقليـدي  هـا دورعـن   وكمقدمة للرعايـة ومنجبـة للأطفـال؛ و       
لــى خــدمات معينــة للــصحة الإنجابيــة عصول المــرأة حــين سُــبل  إلى تحــستالإنمائيــة للألفيــة ســع

وتعزيز المساواة بين الجنـسين، فقـد كـان يُنظـر إلى هـذين الهـدفين بوصـفهما هـدفين مـستقلين،           
تعزيـز كـل    ابعالتـرابط بـين هـاتين القـضيتين وط ـ      على النحـو الكـافي        الاعتبار خذ في ؤيدون أن   

وإمكـان ممارسـة المـرأة لحقوقهـا     الحقيقية بين الجنسين  ولا يمكن تحقيق المساواة     . لأخرىلمنهما  
  .على التواليالإنجابية على نحو فعال إلا بمعالجة هاتين القضيتين 

 بـسبب  للامـساواة وفضلا عن ذلك، يمكن أن تواجه المـرأة أيـضا أشـكالا إضـافية مـن ا              
 الــتي لــديها  الاقتــصادي أو حالــة الإعاقــة-عنــصرها أو أصــلها العرقــي أو وضــعها الاجتمــاعي 

 حـدُّ يَبـسبب المكـان الـذي تعـيش فيـه، ممـا       أو  ،حالة الإصابة بفيروس نقـص المناعـة البـشرية        أو
وما لم يتم التصدي لهـذه العوائـق المحـددة          . من الفرص المتاحة لها من أجل التنمية      بدرجة كبيرة   

  .فإنها تحول دون إعمال حقوق المرأة وتعوق قدرتها على تحقيق إمكانات تنميتها
وقـــد أوضـــحت هيئـــات رصـــد المعاهـــدات، لـــدى تناولهـــا للطبيعـــة المترابطـــة لهـــاتين     
للمرأة أمر ضروري لكفالـة تحقيـق طائفـة كاملـة مـن             فعلية   أن ضمان تحقيق مساواة      ،القضيتين

وقد لاحظت اللجنة المعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة في توصـيتها العامـة                    . حقوق المرأة 
ــم  ــة الاتفا” أن ٢٥رق ــة القــض [قي ــز ضــد الم ــ اأي اتفاقي ــى التميي ــة  تتطلــب إ] رأةء عل تاحــة بداي

 وأن “تحقيــق المــساواة في النتــائجمــن  ،تهيئــة بيئــة مواتيــةعــن طريــق  ،متــساوية للمــرأة وتمكينــها
رض لـه مـن     عوضع المرأة لن يتحسن ما لم يتم تناول الأسباب الأساسية للتمييز ضدها وما تت             ”
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وقــد أيــد هــذا النــهج أيــضا كــل مــن لجنــة الحقــوق الاقتــصادية    . “لاعــدم المــساواة تنــاولا فعــا 
فـل، واللجنـة المعنيـة      طوالاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان، ولجنـة حقـوق ال            

  .بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
ولكــي تكــون المــساواة الفعليــة متفقــة مــع المعــايير الدوليــة لحقــوق الإنــسان ينبغــي أن      
لمـرأة في الفـرص المتاحـة       لساواة  الم ـصرا أساسيا في جميع أطر التنمية بغية كفالة تحقيق          تكون عن 

  : أطر التنمية ما يليتناولذلك ينبغي أن تبناء على و. النتائجفي و
وتعالجهــا، ينبغــي للــدول أن تــدرس هياكــل الــسلطة المجتمعيــة الحاليــة : هياكــل الــسلطة  •  

  تحلل الدور الذي يقوم به نوع الجنس فيهاأن و
اة في المعاملـــة ينبغـــي للـــدول أن تُـــدرك أن المـــساو   : احتمـــال الاخـــتلاف في المعالجـــة    •  

اللامــساواة، لا ســيما عنــدما تــضر المــساواة في أوجــه تكــون كافيــة للتغلــب علــى  لا قــد
   المعاملة بالمرأة

ات مـن أجـل معالجـة أوجـه اللامـساواة           غـير المؤسـس   ينبغي للـدول أن تُ    : التغيير الهيكلي   •  
  ذكوريا تتغير لتوافق معيارا ن بدلا من أن تطلب من المرأة أ،التي تعاني منها المرأة

علـى تحقيـق نتـائج متـساوية للمـرأة، بمـا في             ينبغي للدول أن تركـز      : المساواة في النتائج    •  
 الإيجـابي   تمييـز ، مثـل ال   فئات النساء المختلفة، مما قد يتطلـب اتخـاذ تـدابير إيجابيـة            لك  لذ

 وذلك للتغلب علـى التمييـز التـاريخي وكفالـة دعـم             ،والمعاملة المختلفة للرجال والنساء   
  المؤسسات لحقوق المرأة

وكعنصر من عناصر حق المرأة في المساواة، يجب على الدول أيضا أن تضمن حـصول                 
التثقيــف الــشامل بــشأن المــرأة علــى طائفــة كاملــة مــن خــدمات الــصحة الإنجابيــة، بمــا في ذلــك 

وقـد أوضـحت هيئـات رصـد        .  والإجهـاض  ،الحياة الجنسية، ورعايـة صـحة الأم، ومنـع الحمـل          
المعاهدات أن على الدول أن تقضي على العوائق التي تعترض الحـصول علـى خـدمات الـصحة                  

أة،  خـدمات لا تحتاجهـا إلا المـر        ة علـى  الإنجابية، بما في ذلك القيود التي لا موجب لهـا المفروض ـ          
ويجـب  .  ومتطلبات التفويض مـن الطـرف الثالـث        ، وفترات الانتظار الإلزامية   ،وارتفاع التكلفة 

نمائيـة،  الإمارسات  المسياسات و العلى الدول أيضا أن تعتمد سياسات وممارسات، بما في ذلك           
 ،صول علـى خـدمات الـصحة الإنجابيـة        تتصدى بشكل محدد للعوائق التي تواجهها المرأة في الح ـ        

 أن عـدم القيـام بـذلك يُعـد انتـهاكا لحـق            مدركـة ،  بشكل اسـتباقي ذلـك الحـصول      أيضا  ر  تُيسو
 ،وينبغـي لهـذه الـسياسات والممارسـات أن تعتـرف بالوضـع المهمـش للمـرأة                . المرأة في المـساواة   
 ، والقوالـب النمطيـة القائمـة علـى نـوع الجـنس            ،التمييـز التـاريخي   التسامي علـى    وأن تسعى إلى    

  .للمرأة في الأسرة وفي المجتمعدور التقليدي لوا



E/CN.6/2014/NGO/73
 

4/4 13-60697 
 

وأخــيرا، يجــب أن يكفــل الإطــار الإنمــائي الجديــد وجــود آليــات يمكــن الوصــول إليهــا     
 وأثبتت فعاليتها في رصـد وتقيـيم        ،أطر لحقوق الإنسان  سبق أن وضعت    فقد  . للمساءلة الفعالة 

طهـا  ربة أن تفيد مـن  ويمكن أيضا لالتزامات التنمية الدولي. امتثال الدول في محافل دولية شفافة    
بآليات رصـد وتقيـيم حقـوق الإنـسان، بمـا في ذلـك المحـاكم، والمؤسـسات المـستقلة مثـل أمنـاء                

الأمــم  وهيئــات الرصــد الــسياسية، علــى الــصُعد المحليــة والوطنيــة، فــضلا عــن هيئــات    ،المظــالم
 الدوليـة   عاهدات، والإجـراءات الخاصـة للأمـم المتحـدة، والعمليـات الحكوميـة            المرصد  المتحدة ل 

وبزيـادة المـساءلة عـن طريـق الـربط بـين إطـار حقـوق الإنـسان                  . القائمة علـى حقـوق الإنـسان      
 حقـوق المـرأة      المتبـادل بـين    وخطة التنمية الدولية، مع الاعتـراف في الوقـت ذاتـه بطـابع التعزيـز              

تي  فعاليــة الالتزامــات الدوليــة ال ــ  دعيمالإنجابيــة وحقهــا في المــساواة وعــدم التمييــز، ســيتم ت ــ     
  . كبيراًدعيماًتستهدف النهوض بالمرأة ت
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	• هياكل السلطة: ينبغي للدول أن تدرس هياكل السلطة المجتمعية الحالية وتعالجها، وأن تحلل الدور الذي يقوم به نوع الجنس فيها
	• احتمال الاختلاف في المعالجة: ينبغي للدول أن تُدرك أن المساواة في المعاملة قد لا تكون كافية للتغلب على أوجه اللامساواة، لا سيما عندما تضر المساواة في المعاملة بالمرأة 
	• التغيير الهيكلي: ينبغي للدول أن تُغير المؤسسات من أجل معالجة أوجه اللامساواة التي تعاني منها المرأة، بدلا من أن تطلب من المرأة أن تتغير لتوافق معيارا ذكوريا
	• المساواة في النتائج: ينبغي للدول أن تركز على تحقيق نتائج متساوية للمرأة، بما في ذلك لفئات النساء المختلفة، مما قد يتطلب اتخاذ تدابير إيجابية، مثل التمييز الإيجابي والمعاملة المختلفة للرجال والنساء، وذلك للتغلب على التمييز التاريخي وكفالة دعم المؤسسات لحقوق المرأة
	وكعنصر من عناصر حق المرأة في المساواة، يجب على الدول أيضا أن تضمن حصول المرأة على طائفة كاملة من خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك التثقيف الشامل بشأن الحياة الجنسية، ورعاية صحة الأم، ومنع الحمل، والإجهاض. وقد أوضحت هيئات رصد المعاهدات أن على الدول أن تقضي على العوائق التي تعترض الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك القيود التي لا موجب لها المفروضة على خدمات لا تحتاجها إلا المرأة، وارتفاع التكلفة، وفترات الانتظار الإلزامية، ومتطلبات التفويض من الطرف الثالث. ويجب على الدول أيضا أن تعتمد سياسات وممارسات، بما في ذلك السياسات والممارسات الإنمائية، تتصدى بشكل محدد للعوائق التي تواجهها المرأة في الحصول على خدمات الصحة الإنجابية، وتُيسر أيضا بشكل استباقي ذلك الحصول، مدركة أن عدم القيام بذلك يُعد انتهاكا لحق المرأة في المساواة. وينبغي لهذه السياسات والممارسات أن تعترف بالوضع المهمش للمرأة، وأن تسعى إلى التسامي على التمييز التاريخي، والقوالب النمطية القائمة على نوع الجنس، والدور التقليدي للمرأة في الأسرة وفي المجتمع.
	وأخيرا، يجب أن يكفل الإطار الإنمائي الجديد وجود آليات يمكن الوصول إليها للمساءلة الفعالة. فقد سبق أن وضعت أطر لحقوق الإنسان، وأثبتت فعاليتها في رصد وتقييم امتثال الدول في محافل دولية شفافة. ويمكن أيضا لالتزامات التنمية الدولية أن تفيد من ربطها بآليات رصد وتقييم حقوق الإنسان، بما في ذلك المحاكم، والمؤسسات المستقلة مثل أمناء المظالم، وهيئات الرصد السياسية، على الصُعد المحلية والوطنية، فضلا عن هيئات الأمم المتحدة لرصد المعاهدات، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والعمليات الحكومية الدولية القائمة على حقوق الإنسان. وبزيادة المساءلة عن طريق الربط بين إطار حقوق الإنسان وخطة التنمية الدولية، مع الاعتراف في الوقت ذاته بطابع التعزيز المتبادل بين حقوق المرأة الإنجابية وحقها في المساواة وعدم التمييز، سيتم تدعيم فعالية الالتزامات الدولية التي تستهدف النهوض بالمرأة تدعيماً كبيراً.

